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   البحث ملخص

 ، على سد الذرائع كمخصص عند الأصوليين  الدراسة الوقوفهدفت    

 العلماء حول التخصيص بسد الذرائع كدليل مختلف فيه بين مثبت ومذاهب

 العلماء في حجية سد ومذاهب ، تناولت الدراسة التعريف بسد الذرائع،وناف

 وإيراد ،الذرائع كما تناولت الدراسة التخصيص بسد الذرائع عند الأصوليين

 اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي ،الفقهية لكل مذهبحججهم والتطبيقات 

 أوصت الدراسة بالوقوف على حجج وآراء علماء الأصول والفقهاء ،التحليلي

كما أوصت الدراسة بإعمال حجية سد الذرائع كمخصص لقوة حجة العلماء 

  كما على العلماء استفراغ الوسع في تدبر النصوص الشرعية ،الذين اعتمدوها

  . على مصلحة الخلق ودفع المفسدة عنهم بسد الذرائعللحفاظ

 – مـشروع –كلفـين  م– مـذاهب – أصـوليين – ذرائـع : المفتاحيـةالكلمات

 تشريع– ممنوع



 

)٥٩٤( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

Allocation to fill the excuses and jurisprudence 

applications on it and the opinions of scholars 

 

  Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al-Tayeb. 

Associate Professor, Al-Butana University / Sudan 

King Khalid University in the Kingdom of Saudi Arabia 

Email: Hasabo٩٧٥@gmail.com  

Abstract: 

The study aimed at examining the excuses of excuses as a 

custom among the fundamentalists, and the doctrines of scholars 

about the allocation of the excuses of excuses as a different guide 

in it between the proven and the Naf, the study dealt with the 

definition of the excuses of excuses, and the doctrines of scholars 

in the authentic excuse of excuses as the study dealt with the 

allocation to excuse the pretexts of the fundamentalists, and the 

presentation of their arguments and jurisprudence applications 

for each doctrine The study followed the analytical inductive 

approach, the study recommended to stand on the arguments and 

opinions of the scholars of origins and jurists, as the study 

recommended the implementation of the authoritative excuse of 

excuses as devoted to the strength of the argument of the scholars 

who adopted it, and the scholars should take advantage of the 

expansion in managing the legal texts to preserve the interest 

Create and push spoilers for them by filling pretexts. 
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  دمةالمق

َ ما تكون الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا ليست مقـصودة لـذاتها ًكثيرا

بـالمنع في نظــر الـشارع ، بــل إنـما منعــت عـلى خــلاف مقتـضى الأصــل فيهــا ؛ 

ً إلى أمر ممنوع شرعا ولو مـن غـير قـصد ، أو ةًلأنها قابلة أن تكون طرقا مفضي

ً شرعـا كـل إلى ذلك الأمـر الممنـوع ، لـذا يمنـع – وسيلة أو –أن تكون ذريعة 

ــذا الأصــل في  ــسمى ه ــشرعية ، وي ــاذير ال ــؤدي إلى المح ــيلة ت ــق أو وس طري

 ).سد الذرائع (اصطلاح الأصوليين بـــ 

 ، الإسلامية ، والحـصن المنيـع ة هذا الأصل يمثل الدور الوقائي في الشريعإن

 كل وسـيلة يتوقـع منهـا الـضرر والفـساد قبـل الوقـع ؛ لأن مـن المقـرر في يمنع

 .)١() أسهل من الرفعالدفع( يعة قواعد الشر

 ح فهو يعـالج واقـع تـصرفات وأفعـال المكلفـين بـما لا يـصادم المـصالكذلك

التي اعتبرها الشارع محافظة على الـشريعة في أحكامهـا ومقاصـدها بحيـث لا 

 هنا جـاءت هـذه الورقـة البحثيـة بعنـوان ومن. إلى الممنوع بالمشروع يتوصل

 ) قاتها الفقهية وآراء العلماء في ذلك بسد الذرائع وتطبيالتخصيص(

أا  :  

 .الوقوف على قاعد سد الذرائع ودورها في الشريعة الإسلامية/ ١

 .معرفة آراء العلماء حول التخصيص بسد الذرائع/ ٢

 . القائمة على سد الذرائعفقهيةبيان التطبيقات ال/ ٣

  

                                                           

 .١٣٨ السيوطي عبد الرحمن جلال الدين ، الأشباه والنظائر ص )١(
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  : اأاف

ــشريع/ ١ ــائل في ال ــضوابط والوس ــة ال ــاة معرف ــلى حي ــاظ ع ــلامية للحف ة الإس

 .الإنسان 

 .علاقة سد الذرائع بالأدلة الشرعية / ٢

ا :  

 :الآتي الإجابة على 

 ؟دليل وهل متفق عليها بين العلماء الذرائع وهل هي قاعدة أم سدهي  ما/ ١

ا :  

   .اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي/ ١ 

 .الكتب والمراجع وشبكات الانترنتالرجوع إلى أمهات / ٢

 .نسبت الآيات الواردة في البحث إلى سورها مع ذكر/ ٣

ا  :  
ا   

ولاًواصطلاحاالتعريف بسد الذرائع لغة :  ا 

امالذرائعسد حجيةمذاهب العلماء في :  ا  

االأصوليين  عند  التخصيص بسد الذرائع : ا  

ااتطبيقات فقهية على سد الذرائع : ا  
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   الأولالمبحث

  تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحا

أو :  ــل ،  :  ا بفــتح الــسين وضــم الــدال يطلــق عــلى الجب

 .)١(والحاجز ، والردم وكل ما بين الشيئين سد

هـي الوسـيلة ، الـسبب ، الدريئـة و: تطلـق عـلى عـدة معـان منهـا :  لغـة الذريعة

 .)٢(الناقة التي يستتر بها الرامي ليرمي الصيد

م : ا راا :  

 العلماء مـن نظـر في التعريـف إلى كلمـة الذريعـة دون أن يـضاف إلى شيء من

ًقبلها فأعطوها تعريفا يشمل الذريعة التي تسد والتي تفتح أي الذريعـة بمعناهـا 

 .)٣(العام

ً أساس أنها لقب فعرفها بناء على ذلك من نظر إلى الذريعة علىومنهم
  ويطلق )٤(

                                                           
 ؛ ابن فـارس أحمـد ،  معجـم ٣/٧٠٢ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب )١(

 . ٢٩٢ازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ص  ؛ الر٣/٦٦مقاييس اللغة 

 ؛ ٣/٦٦ ؛ابـن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـة ٣/٧٠٢ ابن منظـور ،  لـسان العـرب )٢(

 .٢٢١الرازي ، مختار الصحاح  ص 

ــروق )٣( ــس ، الف ــن إدري ــد ب ــدين أحم ــهاب ال ــرافي ش ــيح ٢/٣٢ الق ــرافي ، شرح تنق ؛ الق

؛ ابـن القـيم ، ٣/٢٥٦لـيم ، الفتـاوى الكـبرى  ؛ ابن تيمية ، أحمـد عبـد الح٤٣٧الفصول ص 

 .٣/١٣٠محمد بن أبي بكر،  أعلام الموقعين 

 ؛ القرطبـي ، ٥٦٧ أنظر البـاجي ،  سـليمان بـن خلـف ، إحكـام الفـصول ص )٤(

؛ الشاطبي ، إبـراهيم بـن موسـى ٢/٥٧محمد بن أحمد ،  الجامع لأحكام القرآن 

د بن عبد العزيز ، شرح الكوكب ؛  ابن النجار ، محمد بن أحم٤/١٤٤الموافقات 

  .٤/٤٣٤المنير 
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 .)١(عليها البعض المعنى الخاص

 : أستطيع أن أقسم التعريفات إلى قسمين إذا

  :ار  ا : اول

 .)٢()الذريعة هي الوسيلة للشيء : (  عرفها القرافي بقوله -أ

 )٣()ًطريقا إلى الشيء الذريعة ما كان وسيلة و: (  عرفها ابن تيمية بقوله -ب

ما :   أم  را  ) صا ا(:  

 : علماء الأصول تعريفات للذريعة أذكر منها ذكر

ــه -١ ــشاطبي بقول ــا ال ــصلحة إلى : (  عرفه ــو م ــما ه ــل ب ــي التوص ــة ه الذريع

 .)٤()مفسدة

كـره  أن الذريعـة كـما يجـب سـدها ، يجـب فتحهـا ، وياعلـم: (  القرافي يقول

 فإن الذريعـة هـي الوسـيلة ، فكـما أن وسـيلة المحـرم محرمـة ، ،ويندب ويباح 

 .)٥(..)فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج 

 :ً تعريفا للذريعة فأقول أصيغ الاستفادة مما سبق أستطيع أن وبعد

 )الذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى حكم شرعي مصلحة كانت أم مفسدة ( 

 ).حسم الوسيلة المؤدية إلى المفسدة : ( ريعة فهو  سد الذأما

                                                           

 ،البرهاني،  محمد هاشم  ، ٢/٥٧٢ مصطفى ديب البغا ، أثر الأدلة المختلف فيها )١(

 .٨١سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص 

 .٤٣٧ ؛ القرافي ، شرح تنقيح الفصول ص ٢/٣٢ االقرافي ، الفروق )٢(

  .٣/٢٥٦ ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى )٣(

 .٤/١٤٤ الشاطبي ، الموافقات )٤(

 .٤٣٧القرافي ،  شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
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   الثانيالمبحث

   الفقهاء في حجية سد الذرائعمذاهب

 أسـتطيع تقـسيم آراء العلـماء في مـدى الأصـوليين والفقهاء لكتب التتبع بعد   

 :حجية سد الذرائع من عدمها إلى مذهبين 

ول اا  :ل اأ  وأ  راا :   

 .)٢( والحنابلة)١( إلى هذا المالكيةهبذ

ما : راا  لا   :   

 .)٥( والشافعية)٤( ، ونسب هذا المذهب إلى الحنفية)٣( إلى هذا ابن حزمذهب

أو :  ا :  

 أصـولً أصـلا مـن الـذرائع يعتبر مبدأ سـد )٦( خلاف في أن المذهب المالكيلا

 :ا ، وعباراتهم تدل على ذلك منها الفقه وحجة يعمل به

ــول ــاجي يق ــك  : ( -  ‘ – الب ــب مال ــذرائع‘ذه ــن ال ــع م ــال) ٧( إلى المن  وق

 )٨()والتمسك بسد الذرائع هو مذهب مالك : ( -  ‘ –القرطبي 

                                                           
 .٢/٣٢ ؛ القرافي ، الفروق ٥٦٧الباجي ، إحكام الفصول ص : انظر  )١(

ــة )٢( ــصر الروض ــدين ، شرح مخت ــم ال ــوفي ،  نج ــار ، شرح ٣/٢١٤ الط ــن النج  ؛ اب

 .٤/٤٣٤الكوكب المنير 

 .٢/١٨٠ن سعيد ، الإحكام في أصول الأحكام  ابن حزم ، علي بن أحمد ب)٣(

 .٥٦٧ والباجي ، إحكام الفصول ص ٢/٣٢القرافي ،  الفروق  )٤(

 .٥٦٧ والباجي ، إحكام الفصول ص ٢/٣٢ القرافي ، الفروق )٥(

، و ٢/٥٧ ، والقرطبي، الجامع لأحكام القـرآن ٥٦٧ الباجي ، إحكام الفصول ص )٦(

 .٢/٣٣قرافي ، الفروق  ، ال٤/١٤٠الشاطبي،  الموافقات 

 .٥٦٧ الباجي ، إحكام الفصول ص )٧(

 .٢/٥٧ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٨(
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و هـذا الأصـل ينبنـي عليـه قواعـد ومنهـا : (  فقـد قـال – ‘ – الشاطبي وأما

 .)١() أبواب الفقهقاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر

ً أنه لا خلاف أن المالكية أكثر المذاهب إعـمالا لمبـدأ سـد الـذرائع ، فقـد كما

 :اشتهر عنهم ذلك ، ويدل على ذلك عبارات أهل المذهب نفسه ومن ذلك 

 بـل قـال بهـا هـو -‘ –ًلـيس سـد الـذرائع خاصـا بمالـك : (  قول القـرافي 

  )٢()أكثر من غيره

 الذرائع عند المالكية ، العقود التـي تتخـذ ذريعـة إلى  أبرز التطبيقات لسدومن

 التي قيل إنها تصل إلى ألـف مـسألة اخـتص بهـا )٣( ومن ذلك بيوع الآجالباالر

 .)٤(مالك

م : ا :   

 ســد الــذرائع ، وهــي مــن الأدلــة المعتــبرة عنــدهم في )٥( علــماء الحنابلــةأعمـل

 : راتهم صريحة في ذلك ومنها الأصول ، ولا خلاف في ذلك ، بل عبا

 .)٦()ومن مذهبنا أيضا سد الذرائع : (  الطوفي يقول

                                                           
 .٤/١٤٠ الشاطبي ، الموافقات )١(

 .٢/٣٣ القرافي ، الفروق )٢(

أن يبيع الرجل سلعة بثمن ، ثم يشتريها بثمن آخـر إلى أجـل آخـر أو :  بيوع الآجال )٣(

 .٣/١١٨ن أحمد ، بداية المجتهد ًنقدا ، ابن رشد ، محمد ب

 . ٢/٣٢ القرافي ، الفروق )٤(

ــير ٣/٢١٤ الطــوفي ،شرح مختــصر الروضــة )٥( ؛ ابــن النجــار ، شرح الكوكــب المن

 .٣/١٥٣ ؛ ابن القيم ،أعلام الموقعين ٣/٤٣٤

 .٣/٢١٤ الطوفي ، شرح مختصر الروضة )٦(



  

)٦٠١(  راا   
 

 . )١()وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف : (  ابن القيم وقال

 )٢( المــذهب الحنـبلي المالكيــة في درجـة الأخــذ بمبـدأ ســد الــذرائعويـلي

الأصــل ابــن ً فقهــاء الحنابلــة توســعا في بيــان هــذه القاعــدة ، أو هــذا أكثــر

 فقـد أكثـر مـن الكـلام في ،)٤( ، وكذلك تلميذه ابن القيم-  ‘ –)٣(تيمية

 .)٥(سد الذرائع ، وحرر موضع النزاع بعد أن قسم الذرائع إلى عدة أقسام

  طبق الحنابلة مبدأ سد الذرائع عـلى بيـوع الآجـال ، وإن لم يقـصد البـائع الربـا ؛وقد

ــ ــه ق ــا فيــصير ذريعــة لأن هــذا النــوع مــن المعاملــة يغلــب في فيجــب ســده . صد الرب

والمنع منه ؛ لئلا يتخذه الناس ذريعـة إلى الربـا، ومـن أمثلـة ذلـك أنـه مـن بـاع سـلعة 

.)٦(ًبثمن مؤجل قد اشتراها نقدا بأقل منه لم يجز ؛ لأن ذلك ذريعة إلى الربا

 : راا   يا  ا 

 باب من أبواب الرأي ، وقـد اسـتنكر الـرأي نه؛ لأ ابن حزم سد الذرائع استنكر

 : وشدد في نقد أصل سد الذرائع ، ووضعه بأنه فاسد حيث يقول )٨(كله بشعبه

                                                           
  .٣/١٥٣ ابن القيم ، أعلام الموقعين )١(

  ٢/٥٧٣ا ، أثر الأدلة المختلف فيها  مصطفى البغ)٢(

 . وما بعدها ٣/٢٤٦ ابن تيمية ،  الفتاوى الكبرى )٣(

  وما بعدها٣/١٢٩ ابن القيم ،  أعلام الموقعين )٤(

 .١٣١-٣/١٣٠  ابن القيم ، أعلام الموقعين )٥(

 . ٦/٢٦٠ ابن قدامة ، المغني )٦(

  . ٢/١٨٠ ابن حزم ،  الإحكام في أصول الأحكام  )٧(

 ٥٥ ابن حزم ، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحـسان والتقليـد والتعليـل ص )٨(

 .وما بعدها 



 

)٦٠٢( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بـشيء خـوف ذريعـة مـا كلف(    

لم يكن بعد فقد حكم بالظن ، وإذا حكـم بـالظن فقـد حكـم بالكـذب والباطـل 

ملة فهذا المذهب أفسد مـذهب في الأرض ؛ لأنـه يـؤدي إلى إبطـال وبالج... 

  .)١()الحقائق كلها

 .)٢( دلل على مذهبه بأدلة ، وناقش أدلة المثبتين لمبدأ سد الذرائعوقد

را :  ا:    

 يصرح علماء الحنفية في كتبهم الأصولية بأخذهم لـسد الـذرائع عـلى أنهـا لم

 يتعرضوا للبحث في هذا الأصـل بخـلاف المالكيـة أصل من أصولهم ، بل لم

 بوضوح من جهة ، ومـن جهـة أخـرى صرحـوا مذهبهموالحنابلة الذين ذكروا 

 .بمخالفة أبو حنيفة والشافعي لمذهبهم  –بعضهم  –

وقـال ... إلى المنـع مـن سـد الـذرائع  – ‘ –ذهب مالك : (  الباجي يقول

 .)٣()ذرائعأبو حنيفة والشافعي لا يجوز المنع من ال

ــن النجــاوكــذلك ــذرائع وهــي مــا ظــاهره مبــاح ، : (  يقــول حيــث ر اب وتــسد ال

وقـال أبـو حنيفـة ... المنع من الذرائع : ومعنى سدها . ويتوصل به إلى محرم 

 .)٤(والشافعي لا يجوز المنع من الذرائع

                                                           

 .١٩٢-٢/١٩١ ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام )١(

 . ١٩٤-٢/١٨٠ ابن حزم ،  الإحكام )٢(

 .٥٦٨-٥٦٧ الباجي ، إحكام الفصول ص )٣(

 .٤/٤٣٤ ابن النجار ، شرح الكوكب المنير )٤(



  

)٦٠٣(  راا   
 

 أن سـد الـذرائع مجمـع )٢( ، والـشاطبي)١( يرى بعـض المالكيـة ؛ كـالقرافيبينما

 .)٣()سد الذرائع مجمع عليه: (  القرافي يقول.  والحنفية يقولون به عليه

وأمـا أبـو : (  الـشاطبي فينـسب القـول بـسد الـذرائع إلى الحنفيـة فقـال أما

 يكن من أصله في لم و ثبت عنه جواز إعمال الحيل ه فإن- ‘ –حنيفة 

وهذا  من ذلك تركه لأصل سد الذرائع ، مبيوع الآجال إلا الجواز ، ولا يلز

إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها ، وإن خالفـه في . واضح 

 .)٤(بعض التفاصيل وإذا كان كذلك فلا إشكال

 كما هو ظاهر ؛ لكن الجمـع بـين الأقـوال ممكـن ل هناك تعارض بين الأقواإذا

 :على النحو التالي  – ‘ –ًخصوصا بعد التأمل في عبارات الشاطبي 

ًبــو حنيفــة مبــدأ ســد الــذرائع جملــة ، ولم يعتــبره أصــلا قــائما  لم يــرفض أ-١ ً

ًبذاته ، بل داخـلا في الأصـول المقـررة عنـده كالقيـاس والاستحـسان ، وعـلى 

 .)سد الذرائع مجمع عليه ( ‘ – عبارة القرافي ملهذا تح

 )٥( علماء الحنفية أن الوسيلة إلى الشيء حكمها حكم ذلـك الـشيءقرر وقد -٢

 . تطابق معنى قاعدة سد الذرائع وهذه القاعدة

  
  

                                                           

 .٢/٣٣ ، الفروق  القرافي)١(

 .٤/١٤٦ الشاطبي ،  الموافقات )٢(

 . ٢/٣٣ القرافي ،  الفروق  )٣(

 .٤/١٤٦ الشاطبي ، الموافقات )٤(

 .٧/١٠٦ الكاساني ، بدائع الصنائع )٥(



 

)٦٠٤( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 :اراا   ا :

 يذكر علـماء الـشافعية في كتـبهم الأصـولية رأي الإمـام الـشافعي في مـسألة لم

 بيـانكما سـبق توضـيح ذلـك في  –العمل بقاعدة سد الذرائع ؛ لكن نسب إليه 

 .و هذا الأصل  عدم الاحتجاج بهذه القاعدة أ)١(موقف المذهب الحنفي

ينقل أهـل المـذهب عـن مالـك أنـه انفـرد باعتبـار العوائـد ، : (  ابن جزي يقول

فحاصــل هــذا أنــه اعتــبر المــصلحة ... والمــصلحة ، والذريعــة ولــيس كــذلك 

 .)٢()والذريعة أكثر من غيره ، لا أنه انفرد بها

كـــذلك البــــاحثون . تبـــاين النقـــل في تحديـــد مـــذهب الإمـــام الـــشافعي إذ

ون لم يصلوا إلى نتيجـة موحـدة توضـح مـذهب الإمـام الـشافعي في المعاصر

المسألة فمنهم من توصل إلى أن الإمام الشافعي لا يأخـذ بقاعـدة سـد الـذرائع 

 ،)٤(ومنهم من خلص إلى أن الإمـام الـشافعي يعمـم الأخـذ بهـا. )٣(ولا يعمل بها

رع بــه لازم مـنهم مـن قيـد إعـمال الـشافعي للقاعــدة فـيما إذا كـان الفعـل المتـذ

 .)٥(لحصول فعل محرم

                                                           

   .٥٦٧ الباجي إحكام الفصول ص )١(

 ابن جزي الكلبي ، محمد بن أحمد بن عبد االله ، تقريب الوصول إلى علم الأصول  )٢(

 .٤١٨ص 

 من١٩١ د، أحمد قراج حسين ، أصول الفقه الإسلامي )٣(

 ٨١ البرهاني ، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص )٤(

عبد االله التركـي ، أصـول . ، و د٥٧٩/ ٢مصطفي البغا أثر الأدلة المختلف فيها .  د)٥(

  .٢/٥٧٩  أبو البقاء، أثر الأدلة المختلف فيها ،٥١١مذهب الإمام أحمد ص



  

)٦٠٥(  راا   
 

ــع ــشافعي إلى ويرج ــذهب ال ــد م ــاصرين في تحدي ــتلاف المع ــسبب في اخ  ال

  -:أمرين

 . عدم تصريح علماء الشافعية بموقفهم من قاعدة سد الذرائع -١

 تصريح الإمام الشافعي في كتابه الأم بأنه يعمـل قاعـدة سـد الـذرائع ، ذكـر -٢

 .)٢(ر من الكتاب صرح بعدم إعماله للقاعدةبينما مواطن أخ. )١(ذلك في موطن

ــور وأرى ــستلزم في الأم ــشافعي ، ي ــام ال ــذهب الإم ــة م ــول إلى حقيق  أن الوص

 : التالية 

 تحليل عبارات الإمام الـشافعي في كتابـه الأم ، ومـا رد عليهـا مـن تعليقـات -أ

 .ًخصوصا عند علماء الشافعية 

فعي مـن سـد الـذرائع التـي لا  العبارات التـي ورد فيهـا موقـف الإمـام الـشا-ب

 .تعمم الأخذ أو الرد بل التفصيل 

 . اعتباره لدليل المصلحة المرسلة -ج

 .  الفروع الفقهية -د

  :  رات ا -أ

 أو) ٣(كل ماء ببادية يزيـد في عـين أو بئـر أو غيـل : ( - ‘ –قال الشافعي ) ١

مـن منـع .. ( ضله عـن حاجتـه نهر بلغ مالكه عنه حاجته لنفسه ، فليس له منع ف

                                                           

 . ٥١-٤/٥٠ الشافعي ، محمد بن إدريس  الأم ، كتاب إحياء الموات )١(

 ؛ ٣/١٢٣/١٢٤ ، كتـاب البيـوع ١٢١-٤/١٢٠ الشافعي ، الأم ،  كتاب الوصـايا )٢(

 .٣١٣-١١/٣١٢كتاب إبطال الاستحسان 

 . ٥١٢-١١/٥١١لسان العرب : انظر . الماء الجاري على وجه الأرض : الغيل  )٣(



 

)٦٠٦( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

وفي منــع المــاء ... )٢() منعـه االله فــضل رحمتـه )١(فـضل المــاء ليمنـع بــه الكــلام

ليمنع به الكلأ الذي هو رحمة االله عام يحتمل معنيين ، ما كـان ذريعـة إلى منـع 

ففـي هـذا ... ما حل االله لم يحل وكذلك ما كان ذريعـة إلى حـلال مـا حـرم االله 

 .)٣(...)ع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرامما يثبت أن الذرائ

 النظر والتأمـل فـيما سـبق بحثـه حـول آراء الأئمـة في قاعـدة سـد الـذرائع بعد  

  : الآتيأستنتج 

ً أصــل ســد الــذرائع قــال بــه العلــماء في الجملــة ، فلــيس خاصــا بالمالكيــة -١

 .والحنابلة فقط 

 . الذرائع هم المالكية كما قرروا ذلك ً أكثر المذاهب إعمالا لقاعدة سد-٢

 الخلاف بين الشافعية وبين المالكية والحنابلة خـلاف ظـاهري مـن حيـث -٣

 .العمل بأصل القاعدة ، وخلاف حقيقي في بعض أقسام الذرائع 

 ينحصر الخلاف بين الشافعية وبين المالكية والحنابلـة في بيـوع الآجـال ، -٤

 الأمـر ا يقـصد منهـأنأمـر محـرم بـل تحتمـل وكل مسألة لا يلزم منهـا حـصول 

 .المحرم وغيره

                                                           

ًالعب رطبا أ و يابسا هو : الكلام  )١(  . ٥٧٥مختار الصحاح للرازي ص : انظر . ً

إن صـاحب المـاء أحـق بالمـاء :  البخاري ، كتـاب المـساقاة ، بـاب مـن قـال )٢(

كتاب المـساقاة والمزارعـة ، بـاب تحـريم فـضل بيـع ، ؛ مسلم ) ٢٣٥٤- ٢٣٥٣(

 ) .١٥٦٦... (الماء 

  . ٥١-٥٠ الشافعي، الأم ، كتاب إحياء الموات ص )٣(



  

)٦٠٧(  راا   
 

   الثالثالمبحث

   بسد الذرائع التخصيص
  

اء او ا   راا :   
ا  راا :-   

 الذرائع كمخصص لم يرد في كتب الأصوليين القـدماء ولعـل الـسبب في سد

 :الآتيجع إلى عدم تناول سد الذرائع كمخصص ير

ــذرائع  ( -١ ــد ال ــاف ، ) س ــت ون ــين مثب ــا ب ــف في حجيته ــة المختل ــن الأدل م

فانصب الاهتمام ببحث المسألة من هذا الوجه ، إضـافة إلى بحـث مـا يناقـضه 

وهــي الحيــل المحرمــة وبالأصــح بحــث مــسائل الحيــل المباحــة المــشروعة 

 .والمحرمة مع ذكر للأقسام والأدلة والمناقشات 

ًبر سد الذرائع مصدرا من مصادر التشريع ، فذلك يـؤدي إلى جـواز  من اعت-٢

 وإخضاعه لشروط وقيود التخصيص ، ومن ثم هـل يخـصص أم لدليلعرض ا

 .لا ؟ ؛ لأن قيود التخصيص أضيق من مجرد اعتبار الدليل حجة أم لا 

ــبرز ــع وي ــه الواق ــره في فق ــشريع ، ونظ ــم مقاصــد الت ــد في فه ــا دور المجته  هن

  . الأحداثوتنزيله على

 تبــين ممــا ســبق ذكــره في مــسألة آراء العلــماء في ســد الــذرائع أن الأئمــة -٣

 بـه بـين موسـع ومـضيق ؛ خـذ يرونـه حجـة عـلى اخـتلاف في مقـدار الأالأربعة

ًفالحنفيــة وإن لم يــروه دلــيلا مــستقلا ، إلا أنــه يرجــع إلى الأدلــة المعتمــدة في  ً

 .المذهب



 

)٦٠٨( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

ًند الحنفية ؛ لأنـه لا يعـد دلـيلا مـستقلا ، كمخصص ع) سد الذرائع ( لم يرد إذ ً

 ...وإنما تمحور الكلام في التخصيص على الكتاب والسنة والقياس 

 توضـيح أن العمـل بـسد الـذرائع )١( الأمر بالنسبة للـشافعية ، وقـد سـبقوكذلك

 .عند الشافعية يدخل تحت أصل القياس ؛ لأنه من الأدلة الاجتهادية

ــذرائع لا يخــرج إذا ًعــن المــصادر المعتمــدة لــدى الــشافعية وتحديــدا  ســد ال

 ، لا المعتمـدةالقياس ، وبالتالي الكلام عن المخصصات يكون في المـصادر 

 .فيما يعود إليهما

 الــسبب في عــدم تنــاول ســد الــذرائع كمخــصص اهــتمام يكــونً أيــضا قــد -٤

 بــشرح كتــب القــدماء ، اقتــصارهم في التــأليف تــأخرينبعــض الأصــوليين الم

 .نقل دون ترك بصمة للتغيير والتحديث على ال

 بـسد الـذرائع وإن كـان بـشكل التخـصيص)٢( الـشاطبي في الموافقـاتذكر وقد

 .غير مباشر 

 تعرض  الشاطبي في كلامه على مـسألة النظـر في مـآلات الأفعـال وأنهـا حيث

 عليه قواعـد منهـا قاعـدة الـذرائع ، ينبني هذا الأصل أن ،وًمعتبر مقصود شرعا 

  . ، والاستحسانوالحيل

                                                           

 .١٤٨/ ١٠ النووي، يحي ، المجموع شرح المهذب ،  ص )١(

 .١٥٢-٤/١٤٠ الشاطبي، الموافقات )٢(



  

)٦٠٩(  راا   
 

   الرابعالمبحث

   العلماء في التخصيص بسد الذرائع والتطبيقات الفقهية مذاهب
 

  يتبين لنا أن سد الـذرائع لم يـرد كمخـصص مـستقل عنـد الثالث المبحث في

 إلى آراء العلــماء في حجيــة فلنرجــع للمـسألة تأصــيلا أردنــا إذاالأصـوليين ، فــ

 .)١(سد الذرائع

لة يقولون بحجية سد الذرائع ، وليس ثمـة خـلاف في هـذا ؛  والحنابفالمالكية

 .لأنهم نصوا على ذلك في كتبهم

 . نبحث جواز التخصيص بسد الذرائع عند المالكية والحنابلة ًإذا

ً الحنفية والـشافعية فقـد نـسب إلـيهم عـدم الاحتجـاج بـسد الـذرائع ، وبنـاء أما

د الـذرائع عنـدهم ؛  بـسص التخـصيجـوازعلى هذه النسبة لا حاجـة في بحـث 

 .لأنه لم يكن حجة فمن باب أولى أن لا يخصص 

 أنه ثبت بالبحث وتـم التوصـل إلى نتيجـة وهـي أن الأئمـة الأربعـة يعملـون إلا

 .على اختلاف في مقدار الأخذ به ) سد الذرائع ( مبدأ 

ربعـة ، ولنبـدأ  لنا أن نبحـث جـواز التخـصيص بـسد الـذرائع عنـد الأئمـة الأًإذا

 .ية في الفرعبالحنف

اا  راا  :  

نجـدهم )٢( إلى منهج الحنفية في دلالة العام والأثر المترتب عليهبالعودة : أو 

 ، قطعيـةيحكمون بالتعارض بـين العـام والخـاص ، فدلالـة العـام عـلى أفـراده 

                                                           

  ٥٦٧ الباجي، إحكام الفصول ، ص)١(

  .١/٧٠ التفتازاني، سعد الدين مسعود ،شرح التلويح على التوضيح، )٢(



 

)٦١٠( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

  لاوأيـضا)١(وعنـد التعـارض يقـدم النـسخ ثـم الترجـيح. ودلالة الخاص قطعية 

يقوى خبر الواحد أو القيـاس وهمـا ظنيـان أن يخصـصا عمـوم القـرآن والـسنة 

 .المتواترة

ً لأن ســد الــذرائع دليــل ظنــي فهــو أيــضا لا يقــوى عــلى تخــصيص عــام ًونظــرا

 .القرآن والسنة المتواترة 

ــا ــنهج ويمكنن ــلى م ــذرائع ع ــد ال ــبر الواحــد وس ــين خ ــارض ب ــم بالتع  أن نحك

 إذا كان الأمر كذلك فأيهما يقدم؟و.الحنفية ؛ لأن كليهما ظنيان 

 ، ممـا يجعلنـا نبحـث في لأصولية يتطرق الحنفية لهذه الجزئية في كتبهم الم

ــال  ــبيل المث ــلى س ــك ع ــن ذل ــة وم ــروع الفقهي ــلاة ( الف ــراءة في ص ــت الق توقي

 ) .الجمعة

ـــو هرروى ـــرة أب ـــول االله ÷ ي ـــة الأولى (  ×أن رس ـــرأ في الركع ـــان يق ك

 .)٢()جاءك المنافقونبالجمعة وفي الثانية إذا 

 الحنفية إلى كراهية توقيت القراءة في ذلـك اليـوم ؛ حتـى لا يـؤدي ذلـك ذهب

ــ ــرآن ؛ ول ــض الق ــر بع ــا ئلاإلى هج ــا ، ودفع ــة واجب ــه العام ً يظن ــةً ــام لذريع  إيه

 .)٣(التفضيل

 قدم الحنفية سـد الـذرائع عـلى خـبر الواحـد ، لكـن الحقيقـة أن التقـديم لم ًإذا

ئع فقط ؛ وإنـما لتقويتـه بأصـل القيـاس وتوضـيح ذلـك أن يكن لذات سد الذرا

                                                           

  .٣/١٧ الزركشي،بدر الدين ،  البحر المحيط في أصول الفقه )١(

 ).١١٢٤( كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة  مسلم ،)٢(

 .٦٠٣/ الكاساني ، علاء الدين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٣(



  

)٦١١(  راا   
 

 القيـاس عـلى سـائر بيـنما ،يوجب أن يكون للجمعـة سـورة راتبـة ) ×(فعله 

 .)١(الصلوات يوجب أن لا يكون في ذلك سورة بعينها

ً يـــدل عـــلى أن الأدلـــة يعـــضد بعـــضها بعـــضا ، وأن قـــوة دلالتهـــا تكـــون هـــذا

صل شرعي لم يشهد لـه نـص معـين ، كل أ: ( بمجموعها ذلك يقول الشاطبي 

ًوكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهـو صـحيح يبنـ  عليـه ىً

ًويرجـع إليــه إذا كــان ذلـك الأصــل قــد صــار بمجمـوع أدلتــه مقطوعــا بــه ؛ لأن 

الأدلة لا يلزم أن تدل على القطـع بـالحكم بانفرادهـا دون انـضمام غيرهـا ؛ لأن 

 .)٢()ذلك كالمعتذر

  :  ه ا إ ا ا م

ُ بناء على منهج الحنفية في دلالة العام لا يخصص بسد الذرائع -١ ً. 

 لا يقوى سد الذرائع على معارضة عام القرآن والـسنة المتـواترة ؛ أمـا خـبر -٢

 .الآحاد أو القياس فهما ظنيان وبالتالي يتعارضان 

ذرائع يقـدم سـد الـذرائع ؛ لكـن لـيس  عند تعارض خبر الواحـد مـع سـد الـ-٣

 . لذاته وإنما لوجود أدلة أخرى تقويه 

تكمـن في الأصـول أو الأدلـة التـي تدعمـه أو تـشهد لـه ) سد الذرائع (  قوة دليل - ٤

 . ما يتصل به من جزئيات لاطراد)٣(بالاعتبار مما يجعله في معنى القواعد العامة

                                                           

 .١/٣١٦ ابن رشد ،بداية المجتهد )١(

 .٢/٣٩ الشاطبي، الموافقات )٢(

القواعد ، كـل مـا عـم مـن النـصوص الـشرعية واتحـد معناهـا ، وانتـشر في أبـواب  )٣(

 ، أو تكرر في مـواطن بحـسب الحاجـة ، فيعمـل بـه عـلى عمومـه كقاعـدة رفـع الشريعة



 

)٦١٢( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 ثبـت سـدها في خـصوصات كثـيرة عالذرائ: (  هذا المعنى يقول الشاطبي وفي

ًبحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما ً)١(. 

ًقاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بنـاء عـلى هـذا المعنـى : ( وقال
 وقـد )٢(

ــه التــواتر المعنــوي أي وقــائع أو نــوازل متعــددة خاصــة  ــى بأن فــسر هــذا المعن

 .)٣(ًعطت معنى كلياحصل من مجموعها قصد الشارع في سد الذريعة فأ

م :من زاويـة أخـرى وهـي –التخصيص بسد الذرائع  – إلى المسألة بالنظر 

العلاقــة بــين الأدلــة التــي تعــرف عــلى تــسميتها مختلــف فيهــا ؛ كالاستحــسان 

والمصلحة المرسلة وسـد الـذرائع وكـذلك العـرف ، فـإن هـذا يقودنـا إلى أن 

ص بأحــدها يــؤدي إلى صــحة هــذه الأدلــة تتــداخل ، والقــول بــصحة التخــصي

ولمزيــد مــن . التخــصيص بــالآخر في الجــزء الــذي تتــداخل فيــه هــذه الأدلــة 

 : إلى النقاط التالية أشيرالإيضاح 

                                                                                                                                              

فمـن المقـرر . عـلى ذلـك الاسـتقراء  الحرج وسد الذرائع ولا ضرر ولا ضرار والدليل

 .ًشرعا أن لا حرج علينا في الدين وذلك مطرد في مواضع كثيرة بدون استثناء

وفي شرح مختـصر الروضــة  ً مطــردا بأخـذ حكمــه انظـر الطــأصـلاولهـذا عـدة العلــماء 

٢/٢٣٨.  

 .٣/٢٢٦ الشاطبي، الموافقات )١(

 .٣/٢٢٢ المصدر نفسه، )٢(

 . ٣/٢٢٢ الموافقات )٣(



  

)٦١٣(  راا   
 
 أن منهج الحنفية في دلالة العـام جعلهـم يبحثـون عـن مخـارج أخـر ولعـل -١

ــدليل الاستحــسان الــذي لم يخــالف أحــد في أن  ًالمخــرج غالبــا هــو العمــل ب

 .ًكثر إعمالا للدليل من غيرهمالحنفية أ

 أحـد المخصـصات لـدي الحنفيـة ، بمعنـى -في بعض صوره – والاستحسان

أن الحكم العام الذي يرد عليه تخصيص ولا تنطبـق عليـه شروط المخـصص 

 .عندهم ، فإنما هو مخصص بدليل الاستحسان 

  : ذ ل

ورة المـرأة ، لا ينظر الرجـل إلى عـورة الرجـل ، ولا المـرأة إلى عـ(  × قال

ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المـرأة في 

 .)١()الثوب الواحد

 العام يقضي بتحريم كـشف العـورات والنظـر إليهـا ، والنهـي عـن نظـر فالأصل

وهــذا يقتــضي بطريــق . الرجـل إلى عــورة الرجــل ، والمــرأة إلى عــورة المــرأة 

 .لى عورة الأجنبية ، والعكس الأولى تحريم نظر الرجل إ

 أن هنــاك حــالات اســتثنيت مــن الأصــل العــام وهــو النهــي ؛ ومنهــا كــشف إلا

ــداوي  –استحــسان الــضرورة  –وهــذا تخــصيص بالاستحــسان  . )٢(العــورة للت

 . الذي لو لم نعمل به هنا لأدى إلى الحرج والمشقة 

                                                           

 ).٧٢٠( أخرجه مسلم ، كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلة العورات )١(

 هذا مذهب جمهور العلماء جواز كـشف العـورة للتـداوي ؛ ولكـن بـضوابط انظـر   )٢(

 ، الـشربيني،  مغنـي المحتـاج ١٠/١٥٦ أحمد أبي سهل، المبسوط السرخسي، محمد

٣/١٣٣.  

 



 

)٦١٤( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

ة مـن صـور العمـل  الحاجـة مـا هـو إلا صـوراستحـسان إن )١( هنا يمكـن القـول ومن

بالمـصلحة الـذي تقـرر جـواز التخـصيص بهـا وفـق شروط وأبرزهـا أن تـشهد لهــا 

 .ًالأصول والقواعد المقررة شرعا وهذا ما يصدق على المثال أعلاه 

وسد الذرائع مـا هـو .  يجوز التخصيص بالاستحسان والمصلحة المرسلة ًإذا

 .إلا نوع من أنواع المصلحة 

ــسإذا ــة يخصــصون ب ــلى التخــصيص بالاستحــسان  الحنفي ًد الــذرائع بنــاء ع

 .والمصلحة المرسلة 

 ليـست العـبرة بــاختلاف المـسميات مــا دامـت النتيجـة واحــدة ، فقـد نجــد -٢

 المـصلحة هعنـد مـذهب ، والآخـر دليلـ) سد الذرائع(مسألة دليل الجواز فيها 

 ... المرسلة ، وآخر دليله الاستحسان 

 .)٢()ة بالواحد مسألة قتل الجماع: (  ذلك ومثال

ًعلى أن من قتله جماعة عمدا قتلوا به جميعـا ؛ إلا أنهـم . )٣( الأئمة الأربعةاتفق ً

 :اختلفوا في أصل ما حكموا به 

ــة-أ ــع أن القيــاس )٤( الحنفي ــسانا م ــضوا بــذلك استح ــصاص ؛ لاً ق ــزمهم الق  يل

ْوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنف(لقوله تعالى  َّْ َّ َ َ َِ َ َ ْ ََّ َ َِ ِ
ْ ْ  .)٥()سِ َ

                                                           

  .٤/٣  البخاري ، عبد العزيز ، كشف الأسرار ، )١(

  ٢٧٨ الزنجاني، محمود ، تخريج الفروع على الأصول، ص )٢(

  ١٢/٣١٨ ؛ القرافي، الذخيرة ٢٦/١٢٦ السرخسي، المبسوط )٣(

 .٢٦/١٢٦ السرخسي ، المبسوط )٤(

 )١٤٥(سورة المائدة ، جزء من الآية  )٥(



  

)٦١٥(  راا   
 

ً أيضا بقول عمر في السبعة من أهل صنعاء الـذين قتلـوا رجـلا واستدلوا لـو : ( ً

 . ، وقضى بقتلهم )١()اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم

فلـو لم يوجـب القـصاص عــلى ..  القـصاص شرع لأجـل حكمـه الحيــاة ولأن

 إلى سد باب القـصاص وإبطـال الحكمـة التـي وقعـت الإشـارة ىالجماعة لأد

 .)٢(ها بالنصإلي

ــو )٣( أمــا المالكيــة-ب  فقــضوا بــذلك عــن طريــق ســد الــذرائع ؛ لأن الــشركة ل

ــر  ــذرائع الأث ــل ســد ال ــة للقتــل ، ويؤيــد دلي أســقطت القــصاص وجــدت ذريع

 ) .÷(المروي عن عمر

 فقضوا به من باب التمسك بالمـصالح المـستندة إلي كـلي )٤( وأما الشافعية-ج

 إلا أنهـا مـستندة إلى كـلي )٥(تـاب ولا سـنةالشرع وإن لم يدل عليها نـص مـن ك

 .)٦(الشرع وهو حفظ مبادئه في حقن الدماء ؛ مبالغة في حسم مواد القتل

ــذرائع ؛ لأن عــدم القــصاص ه بــفقــضوا) ٧( وأمــا الحنابلــة-د  عــن طريــق ســد ال

 .سيكون ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

                                                           
 البخاري ، كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص مـنهم )١(

)٦٨٩٦.( 

 .٢٦/١٢٦ السرخسي، المبسوط )٢(

 . ١٢/٣١٨ ؛ الذخيرة للقرافي ٤/١٦٥٧ ابن رشد، بداية المجتهد )٣(

 .٥/٢٤٥ الشربيني، مغني المحتاج )٤(

  .١٦٢،  ١٦١ريج الفروع ص  الزنجاني، تخ)٥(

  ٣٦٦/ ١ الكاساني، بدائع الصنائع، )٦(

 .٩/٣٦٦ ابن قدامة، المغني )٧(



 

)٦١٦( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 : تا ا :   

 لا شـك أقـل اع فقهية خصص الحنفيـة فيهـا بـسد الـذرائع ؛ إلا أنهـ فروهناك   

 –أي الحنفيـة  –من الفروع الفقهية لدى المذهب المالكي والحنبلي ؛ لأنهـم 

يأتون في المرتبة الثالثـة مـن حيـث إعـمال دليـل سـد الـذرائع ؛ ولكـن الهـدف 

ن لم إثبات أن الحنفية قد خصصوا في فـروعهم الفقهيـة بـسد الـذرائع حتـى وإ

 :يصرحوا بذلك ومنها على سبيل المثال 

 :)١( خروج الشابة إلى المساجد-١

 في الـسن أم شـابة ؛ كبـيرة إباحة خروج المـرأة للمـساجد سـواء كانـت الأصل

  .)٢()لا تمنعوا إماء االله مساجد االله(  االله عليه وسلم صلىلقوله 

خروجهـا سـبب  خصصوا هذا العمـوم فـأخرجوا منـه الـشابة وقـالوا إن الحنفية

 .)٣(للفتنة والفتنة حرام ، وما أدى إلى الحرام فهو حرام

 وإن لم يـــصرحوا بـــإعمال ســـد الـــذرائع هنـــا إلا أن القاعـــدة التـــي والحنفيـــة

 .اعتمدوها ما هي إلا أصل الحكم بسد الذرائع 

ً توريــث المطلقـــة طلاقــا بائنـــا ، إذا طلقهــا في مـــرض موتــه ولم تـــنقض -٢ ً

 .)٤(عدتها

                                                           

 .١/١٥٧ بدائع الصنائع )١(

؛ ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى ) ٩٠٠( البخاري ، كتاب الجمعة )٢(

 ).٤٤٢(المساجد ما لم  يترتب عليه فتنة 

 .١٣١/ ٣ل الأوطار  الشوكاني، محمد علي، ني)٣(

 . سيأتي تفصيل المسألة في مبحث نماذج تطبيقية )٤(



  

)٦١٧(  راا   
 

الزوجية سـبب إرثهـا في مـرض موتـه والـزوج قـصد إبطالـه : ( داية  في الهقال

 .)١(ًفيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها

اا و ا  راا  :   

 إلى منهج المالكية في دلالة العام نجد أنهم يرون أن دلالـة العـام عـلى بالعودة

 ظنيــة ، وبالتـالي يجــوز تخــصيص عـام القــرآن والـسنة المتــواترة بخــبر إفـراده

 .)٢(الواحد والقياس

 أنهـم يــرون التخـصيص بالأدلــة المتـصلة والمنفــصلة ، ولم يـشترطوا مــا كـما

ًمقارنــــا للمخــــصص ،  –أي المخــــصص  –طه الحنفيــــة مــــن كونــــه تراشــــ

 .والاستقلال عن جملة العام

نـد التعـارض عـلى الترجـيح والنـسخ ، والجمـع  فهم يقدمون الجمـع عًوأيضا

 .)٣(بالتخصيص نوع من أنواع الجمع بين الدليلين

 على منهج المالكيـة يـصح التخـصيص بـسد الـذرائع ، إذ إنـه ظنـي ، وهـم ًبناء

 .يخصصون العام بالظني والقطعي على حد سواء 

ــالرغم ــك لا وب ــن ذل ــد م ــسد يع ــصون ب ــة يخص ــات أن المالكي ــا لإثب ــذا كافي ً ه

 ، الــذرائع ســدًالـذرائع ، وإن كــانوا أكثــر المـذاهب إعــمالا لهــذا الـدليل ؛ لأن 

ًلـيس دلـيلا مــستقلا كالكتـاب والـسنة والقيــاس والإجمـاع ، وإنـما يرجــع إلى  ً

 .تلك المصادر 

                                                           

 . ٣/٣٣٠ الزيلعي، الهداية مع نصب الراية )١(

  ٢٠٤-٢٠٣ القرافي، الفصول، ص)٢(

   .٢٢٦ الفصول ص تنقيح القرافي، )٣(



 

)٦١٨( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 :  خلال النقاط التالية فمن ذلك ولإثبات

أو : ا  ا  ا:   

 بالمصلحة المرسـلة إلى التخصيص دراسة خلاليجة من   توصلت إلى نت-١

أن المالكية يخصصون بالمصلحة المرسلة وفـق شروط وقيـود ، وأبرزهـا أن 

 أننـي وجـدت نفـسي والحقيقـة )١(ًشرعا المقررة  القواعدتشهد لها الأصول أو 

 يخـصص فيهـا بالمـصلحة إلا ولهـا )٢(أمام هذا المنهج إذ لم أعثر عـلى مـسألة

 .رى تعضدهاأدلة أخ

، فقـد توصـلت إلى أنـه يخـضع لهـذا ) سـد الـذرائع (  الحال مع دليـلوكذلك

 ذالميزان ؛ لكن مع مرونة أكثر من دليل المصلحة المرسلة ، والـسبب ظـاهر إ

 .ما من مسألة تحكم فيها بسد الذرائع إلا وتدعمها المصلحة 

ً اتحد الميزان فما الفرق أن يكون الـدليل استحـسانا أو مـصلحة مرسـلة أو فإذا

ًعرفا أو سد للذريعة ، ما دام أنها مجموعة أدلة تظافرت وقد تـؤدي إلى القطـع  ً

 .باجتماعها

 دليـل سـد الـذرائع مـا هـو إلا إعـمال للمـصلحة المرسـلة ، وداخـل تحـت -٢

فظـة عـلى المـصالح حيـث إننـا  فالعمل بسد الذرائع يفـضي إلى المحا)٣(أصلها

 مفسدة نكون بذلك قـد فتحنـا البـاب للمـصلحة منهجإذا أغلقنا الباب أمام كل 

                                                           

  .٩٢_ ٩١ الزرقا، المدخل الفقهي ص )١(

 .٤٦٧ الشاطبي ، الاعتصام ص)٢(

  .٣١٥ مصفى ، أصول الفقه الإسلامي،  شلبي ، محمد)٣(



  

)٦١٩(  راا   
 

 فيه الذريعة يكـون فيـه مـصلحة ، ولـيس كـل سدولذلك كل فعل ت. وأعملناها 

 .)١(ًمصلحة يكون فيها سدا للذريعة

 ).سد الذرائع(  ثبت التخصيص بالمصلحة ، كذلك الحال مع دليل وقد

م :  ا :   

 الإمام مالك في دفع التعارض بـين خـبر الواحـد وبـين القواعـد العامـة أو منهج

  .الأصول

تــردد مالــك في مــسألة تعــارض خــبر : (  الــشاطبي عــن ابــن العــربي قــال ذكــر

ــديث إذا  ــول أن الح ــه المع ــذي علي ــه وال ــشهور قول ــع القواعــد ، وم الواحــد م

 .)٢(وإن كان وحده تركهعضدته قاعدة أخرى قال به 

 بالقواعد هنا التي لم تثبت بـنص خـاص ؛ ولكـن شـهدت لهـا مجمـوع المراد

ًالأحكام الشرعية بالاعتبار ، فصارت أصلا يهـرع إليـه في الاسـتنباط ؛ لاطـراد 

 .)٣(ما يتصل به من جزئيات

 الرغم من أن هذه القواعد باجتماعهـا تـؤدي إلى القطـع ؛ إلا أن الإمـام وعلى   

الــك قــد يقــدم الحــديث عليهــا إن عــضدته قاعــدة أخــرى ، وبالمقابــل يــترك م

 .الحديث إن لم يعضد 

 أمثلة تقديم خبر الواحد على القاعدة العامـة عنـد التعـارض مـسألة صـحة ومن

 :الصبي منوقوع الحج 

                                                           

  .١٥٣/ ٣ ابن القيم ، أعلام الموقعين، )١(

  . ٣/١٧ الشاطبي ، الموافقات )٢(

   .١٩٢/ ٣ الشاطبي ، الموافقات ، ٢٣٨/ ٢ الطوفي ، شرح مختصر الروضة )٣(



 

)٦٢٠( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

ًإلى صـحة وقـوع الحـج مـن الـصبي تعـويلا عـلى  –‘ –)١( مالـكذهب

ً ركبا بالروحاء ، لقي × رسول االله  االله عنهما عنرضيحديث ابن عباس 

 )رسـول االله : مـن أنـت ؟ قـال : فقـالوا . من القوم ؟ قـالوا المـسلمون : ( فقال 

نعـم : ( ألهـذا حـج يـا رسـول االله ؟ قـال : فقالت . ًفرفعت إليه امرأة صبيا 

 .)٢()ولك أجر 

 مالك قد حمل  هنا الحديث على أصل أن العبادة لا تصح من غير فالإمام

 ، على معنى أن الحج يصح وقوعه مـن القياس ه ؛ لأن الخبر عضد)٣(اقلع

 × البلوغ في إخراج الزكاة ؛ لقولـه تبار عدم اعأصلًالصبي قياسا على 

  .)٤(ً ولي يتيما فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله صدقةمن

                                                           

 ، ابـن عبـد ١/٢٤٤ الصاوي، أبو العباس أحمد ،  بلغة السالك لأقـرب المـسالك  )١(

 .١٣/٣٢٩أبو عمر يوسف الاستذكار البر،

  ؛ النــووي ،٢/١٧٧ الــشافعي ،الأم – رحمهــما االله –وهــذا مــذهب الــشافعي وأحمــد 

  .٣٥-٧/٣٠المجموع 

  . ٢/٢٧٦ ،  البهوتي، منصور بن يونس ، كشاف القناع ٣/٨٦ابن قدامة،  المغني 

 ). ١٣٣٦( مسلم ، كتاب الحج ، باب صحة حج الصبي أخرجه )٢(

 . ٢/٦٢٣رشد ، بداية المجتهد ،  ابن )٣(

 الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي ، كتـاب الزكـاة ، بـاب مـا جـاء في )٤(

؛ والدار قطني ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في مال ) ٦٤١(زكاة مال اليتيم 

 ).١٩٥٠(الصبي واليتيم 



  

)٦٢١(  راا   
 

 أمثلة ترك الحديث لتعارضه مع الأصول عند الإمـام مالـك حـديث ولـوغ ومن

  .)١() إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات(الكلب 

 : لم يعمل بهذا الحديث ؛ لتعارضه مع أصليين مشهورين )٢( مالكالإمام

ْفكلوا مما أمسكن عليكم ( قوله تعالى -١ ْ َ ُْ ْ َُ َُ َ َ َّ ِ َ()٣(. 

 )٤( أن مناط الطهارة هي الحياة ، والكلب حي ؛ لهذا وجب اعتبار طهارته-٢

الأصــل في الحــي (  في الــشريعة وهــي ردة مخــالف للقاعــدة المطــلحــديثوا

 القواعـد و الأصـول ، بـل اجتمـع تعـضده الكلب هنـا وغوحديث ول) الطهارة 

 . دلالتهما عية الخبر ، فقدما عليه ؛ لقطمقابلكلاهما في 

 المنهج إذا كان في الترجيح وهـو في المرتبـة الثانيـة بعـد الجمـع ؛ فـلأن وهذا

ــون في ــمالا يك ــصيص إع ــق الأولى ؛ لأن في التخ ــصيص بطري ــع بالتخ ً الجم

 .ًلكلا الدليلين 

م : وع اا:  

 فروع فقهية تثبت أن المالكية يخصصون فيها بـسد الـذرائع ، ومـن أمثلـة هناك

 :ذلك

                                                           

 )٣٧٩( أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب رقم )١(

 ؛ ابـن رشـد بدايـة ٢/٢٠٨ ؛ ابن عبد البر، الاستذكار ٣/١٧ الشاطبي، الموافقات )٢(

 .٦٣-١/٦٢المجتهد 

 ).٤( سورة المائدة ، الآية )٣(

 .١/٦٢ ابن رشد،  بداية المجتهد )٤(



 

)٦٢٢( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

 المشهور عنه إلى أن نكاح المريض غـير صـحيح ، في)١( ذهب الإمام مالك-١

لدالة على مشروعية النكاح لا تفـرق بـين الـزواج حـال مع أن عموم النصوص ا

 هــذه المــسألة إلى التخــصيص واســتند الإمــام مالــك في. الـصحة أو المــرض 

 .)٢(بسد الذرائع ، إذ إنه يتهمه بقصد إضرار الورثة بإدخال وارث جديد زائد

ً طلاقـا بائنـا في ه إلي أن الرجـل إذا طلـق زوجتـ)٣(ً أيضا ذهـب الإمـام مالـك-٢ ً

 وإن انتهـت عـدتها ، مـع أن الأصـل أنـه لا فـرق رثـه مات في مرضـه تثمضه مر

 .بين طلاق الصحيح وطلاق المريض ؛ لعموم النصوص 

 الإمام مالـك في هـذه المـسألة إلى التخـصيص بـسد الـذرائع ، فـالزوج واستند

ًقصد قصدا فاسدا فعورض بنقيض قصده ً)٤( 

ة الـزوج لزوجتـه ، ولا الزوجـة  إلى أنـه لا يقبـل شـهاد)٥( ذهب الإمـام مالـك-٣

 .لزوجها مع أن الأصل قبول شهادة العدل 

 أن ذلـك وً إلى التخصيص بسد الذرائع ؛ لأن كلا منهما موضـع تهمـة واستدل

 .)٦(ًكلا من الزوجين يصير منهما للآخر يجر النفع إلى نفسه

  
  

                                                           

  ٣/١٠١٣ابن رشد،  بداية المجتهد  )١(

  .٥٦٧الباجي، إحكام الفصول ص )٢(

 .٣/٣٤الإمام مالك،  المدونة  )٣(

  .١٠١٣ابن ر شد بداية المجتهد، ص  )٤(

 .٤/١٧٧٤ابن رشد ، بداية المجتهد  )٥(

 . ٤/١٧٧٤ابن رشد ، بداية المجتهد  )٦(



  

)٦٢٣(  راا   
 اا  راا    

 :ذرائع نحتاج إلى تقرير أمور ثلاثة  أن الشافعية يخصصون بسد اللإثبات

أو :ا د  ا :   

يختلـف الــشافعية عــن مــنهج المالكيــة في أنهــم يــرون أن دلالــة العــام عــلى  لا

ــيح أفــراده ــة عــلى تقــديم الجمــع عــلى الترج  ظنيــة وكــذلك يوافقــون المالكي

  .والنسخ عند دفع التعارض

 .)١(عية يجيز التخصيص بسد الذرائع على ما سبق منهج الشافًوبناء

م :  يقول بالمصلحة المرسلة ويخصص بها  – ‘ –ثبت أن الشافعي 

 في هذه النقطـة مـا قيـل في العلاقـة بـين دليـل المـصلحة المرسـلة وبـين ويقال

 )٢( الذرائع ددليل س

 : وع اا:   

ما يترتب عليـه صـحيح ،  وبالتالي ،)٣( يرى أن نكاح المريض صحيحفالشافعي

ًوأيضا لا يرى توريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض زوجها مـرض المـوت ً ً)٤( ، 

 .)٥(ويذهب إلى أن الأصل في قبول الشهادة العدل ولو كان بين الزوجين

                                                           

 ابـن اللحـام ، القواعـد والفوائـد ٢٧_ ٢٦/ ٣الزركشي، البحر المحـيط، ص )١(

 . ١٩٢الأصولية ، ص 

 ١٣١البوطي ، ضوابط المصلحة ص  )٢(

 .٦/١٣٢؛ النووي، روضة الطالبين ١٠٤-٣/١٠٣ الشافعي، الأم  )٣(

 .١٠/٢٦٤الماوردي، الحاوي  )٤(

 ٢/٤٢الشافعي ، الأم  )٥(



 

)٦٢٤( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

ً لا ننسى أن هناك خلافا حقيقيا بـين الـشافعية وبـين المالكيـة والحنابلـة في -٢ ً

عي لا يحـتج بـسد الـذرائع في هـذه المـسائل بـل مسائل بيوع الآجـال ، فالـشاف

 .يبطله

 الآجـال عنـد بيـوع على هذا لا مجال للتخصيص بسد الذرائع في مسائل ًوبناء

 .الشافعي

ــنما -٣  في بعــض المــسائل قــد يكــون مــستند الــشافعي الخــبر أو القيــاس ، بي

 .)١(يكون مستند غيره سد الذرائع أو ما في حكمه

 التـي قـال بهـا الـشافعي بالنـسبة إلى فقهيـةة المـسائل الً يعتبر سـببا في قلـوهذا

 .غيره من المذاهب 

 .)٢(مسألة بيع الحيوان بالحيوان:  ذلك ومثال

ً الأئمـة الأربعـة عـلى جـواز بيـع الحيـوان بـالحيوان متفاضـلا إذا كـان يـدا اتفـق ً

 .–أي إلى أجل  – نسيئة لحيوانواختلفوا في بيع الحيوان با. )٣(بيد

 إلى أنــه لا يجــوز النــساء فــيما اتفقــت منافعــه وتــشابه مــع )٤( مالــكفــذهب

 .التفاضل ، ويجوز فيما عدا هذا 

                                                           

  .٥٠٥الشافعي ، الرسالة ص )١(

  .٤٥٤/ ٩النووي ، المجموع ،  )٢(

 .٦/٦٥ ؛ ابن قدامة ، المغني ٣/١١٧٤ابن رشد بداية المجتهد  )٣(

 . ٣/١١٧٥بداية المجتهد  )٤(



  

)٦٢٥(  راا   
 

ــتدل ــك واس ــت  – ‘ – مال ــا اتفق ــه طالم ــك أن ــيح ذل ــذرائع وتوض ــسد ال ب

ًالمنافع والأغراض فلا فائدة من بيعه متفاضلا إلى أجل إلا أن يكـون مـن بـاب 

 .)١(هًسلف يجر نفعا وهو محرم ، فكذلك ما يؤدي إلي

ً فقــد ذهــب إلى الجــواز مطلقــا مستــشهدا بحــديث عبــد االله بــن )٢(فعي الــشاأمــا ً

ــن ال ــه أو رســول االله عــاصعمــرو ب ــشا ) ×( رضي االله عن ًأمــره أن يجهــز جي

 الصدقة فكـان يأخـذ البعـير بـالبعيرين )٣(ففرت الإبل ، فأمره أن يأخذ من قلاص

 .)٤(إلى الصدقة

م التوصل إليـه مـن أن الـشافعي يـشترط في ً وأخيرا لا ننسى الضابط الذي ت-٤

ًالذريعة التي تسد أن يكون وقوعها متيقنا وليس مظنونا ً)٥(. 

 التمثيل في هذه النقطة للفروع الفقهية التي خصص بها الشافعية بـسد وسأترك

 :الذرائع ومنها

.  نهـي الـشارع الحنيـف عـن التعـرض للنـساء والأطفـال بالقتـل أو التهديــد الأصـل

 . دلالة واضحة على سمو الدين الحنيف ونبل أهدافهوفي هذا

                                                           

 . ١١٧٦-٣/١١٧٥بداية المجتهد  )١(

 .٦/١١٦الحاوي للماوردي  )٢(

  انظر  النهاية في غريب الحـديث لابـن ، جمع قلوص ، وهي الناقة الشابة: قلاص  )٣(

 .٤/١٠٠الأثير 

؛ ) ٣٣٥٧(أخرجــه أبــو داوود ، كتــاب البيــوع ، بــاب الرخــصة في الحيــوان نــسيئة  )٤(

 )٥٢٨١(البيهقي أبو بكر، سنن البيهقي ، 

  . ١٤٨/ ١٠جموع،  النووي ،الم )٥(



 

)٦٢٦( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

وجـدت امـرأة مقتولـة في بعـض المغـازي ، فنهـى : ( قـال  ÷ ابن عمـر عن

 .)١(عن قتل النساء والصبيان) ×(رسول االله 

 إن تترس الكفار بأطفـالهم ونـسائهم في حـال الحـرب جـاز رمـيهم ؛ لأن لكن

ـــ ـــو ت ـــك ل ـــاد ركذل ـــل الجه ـــا إلى تعطي ـــسيكون طريق ـــر ً ف ـــة إلى الظف وذريع

  .)٢(بالمسلمين

را : ا  راا  ا:   

 الحنابلة من المكثرين في الاستدلال على المسائل الفقهية بـدليل سـد يصنف

 .الذرائع بعد المالكية 

ً هل يعد هذا كافيا لإثبات أن الحنابلة يخصصون بـسد الـذرائع ؟ بـالطبع ولكن

 .هب لا ؛ كغيره من المذا

 عن الحنابلة هنا لا يختلف عن الكـلام في مـسألة تخـصيص المالكيـة والكلام

  -:الذرائع من حيث بسد

منهج الحنابلة في دلالة العـام يقبـل أن يخـصص بـسد الـذرائع ؛لأنهـم  : اول

 . أفراده ظنية علىيرون أن دلالة العام 

ميقـال هنـا مـا قيـل العلاقة بين دليلي المصلحة المرسلة وسد الـذرائع و :ا

 .)٣(هناك بما يغني عن إعادته هنا

                                                           

؛ )٣٠١٤(أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب قتل الصبيان في الحـرب  )١(

 ).١٤٧٧(ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب تحريم قتل النساء والصبيان 

 .٥/٢٥٢الشيرازي ، المهذب  )٢(

  .٨١البرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص )٣(



  

)٦٢٧(  راا   
 ا : وع اا:  

 :ً فروعا فقهية خصص الحنابلة فيها بسد الذرائع ومن أمثلة ذلك هناك

ً المطلقـة طلاقـا بائنـا في مـرض توريـث يرى الإمـام أحمـد -١ وجهـا مـرض زً

 .)١(الموت إذا لم تنقض عدتها ؛ لأنه منهم بإلحاق الضرر بها

ــة -٢ ــه ، ولا الزوج ــزوج لزوجت ــهادة ال ــول ش ــدم قب ــة ع ــرى الحنابل ــذلك ي  ك

 .)٢(ًلزوجها لأن كلا منهما موضع تهمة

 الأصل فيهـا عـلى الـصحيح ،)٣()الاستمناء باليد(  مما لا شك فيه أن مسألة -٣

َوالـذين (هو الحظر والمنع لقولـه تعـالى  َ
ِ َهـم للزكـاة فـاعلون َّ ُ ِ ِ َِ َ َّ ْ َوالـذين ) ٤(ُ َ

ِ ْهـم َّ ُ

َلفـروجهم حـافظون  ُ ِ ِ
َ ْ ُِ ِ ُإلا عـلى أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمانهـم فـإنهم غـير) ٥(ُ َْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َْ ََّ ُ ْ َ َِ َِ ََ ِ َْ َْ ِ َّ 

َملومين ِ ُ َ()٤(.

 اســتثناء مــن هنــاك لــو خــشي المــرء الوقـوع في الزنــا خــشية شــديدة فهـل لكـن

 الأصل يبيح له ذلك؟

يقــول شــيخ . الزنــا ً تجيــز ذلــك ســدا لذريعــة)٥( روايــة للإمــام أحمــدهنــاك

ًالاستمناء لا يبـاح عنـد أكثـر العلـماء سـلفا وخلفـا سـواء خـشي ( الإسلام  ً

 . )العنت أم لم يخش ذلك

                                                           

  .٧/٢١٧ قدامة المغني لابن )١(

 .١/١٧٤المصدر نفسه  )٢(

  .٤/٢١٠ابن قدامة، الكافي  )٣(

 ).٦-٤(سورة المؤمنون ، الآيات  )٤(

 .١١/٥٧٤مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٥(



 

)٦٢٨( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

وهـو  – ابن عباس وما روى عن أحمـد فيـه إنـما هـو لمـن خـشي العنـت وكلام

خشية شديدة وخاف على نفسه مـن الوقـوع في ذلـك فـأبيح لـه  –الزنا واللواط 

 .)١(.......) وشهوتهذلك لتكسير شدة عنته

 هنا بسد الذريعة لا شك أنـه مـستند إلى العمـل بالـضرورة وبالتحديـد والحكم

 .ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما

                                                           

 .٢٥٢/ ١٠، المرداوي، الإنصاف ص١١/٥٧٤ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )١(



  

)٦٢٩(  راا   
 

  الخاتمة

 -:وتشتمل على النتائج والتوصيات

ا :  
ــذرائع  ( -١ ــد ال ــة ) س ــن الأدل ــوليين ، وهــو م ــد الأص ــصص عن ــرد كمخ لم ي

 . والإجماع القياسالكتاب والسنة والاجتهادية التي ترجع إلى 

 . منهج الحنفية في دلالة العام لا يجيز التخصيص بسد الذرائع -٢

 تخـصيص الحنفيـة بالاستحـسان يــستلزم جـواز التخـصيص بـسد الــذرائع -٣

 .عندهم 

 مـنهج الجمهـور مـن المالكيـة والــشافعية والحنابلـة في دلالـة العـام يجيــز -٤

 .التخصيص بسد الذرائع 

ــ-٥ ــستلزم  تخ ــلة ي ــصلحة المرس ــة بالم ــشافعية والحنابل ــة وال صيص المالكي

   .التخصيص بسد الذرائع

ً يحتـل المالكيــة المرتبـة الأولى في التخــصيص بــسد الـذرائع عطفــا عــلى -٦

 .كثرة الفروع الفقهية التي قالوا فيها بسد الذرائع 

 عـلى ً عطفـاالـذرائع يحتل الشافعية المرتبـة الأخـيرة في التخـصيص بـسد -٧

 .تضييقهم العمل بدليل سد الذرائع 

ــة أو -٨ ــد مــن اســتناده إلى أدل  لا يــستقل ســد الــذرائع بالتخــصيص وإنــما لاب

 .ًقواعد مقررة شرعا وهذا المنهج الذي وجدت نفسي أمامه

  
  
  



 

)٦٣٠( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

  : ات
 تعــلى العلــماء اســتفراغ الوســع في تــدبر النــصوص الــشرعية التــي جــاء/ ١

 .لتحقيق مقاصد الشارع

 . على مصلحة الخلق ودفع المفسدة عنهم بسد الذرائع إليهاالحفاظ /٢

 

 

 

 

 

 



  

)٦٣١(  راا   
 

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم/ ١

الشاطبي، إبراهيم بن موسى ، الموافقات، الجيـزة ، القـاهرة دار بـن عفـان / ٢

 .هـ١٤١٧

ابــن فــارس أحمــد بــن زكريــا ، معجــم مقــاييس اللغــة، دار الفكــر العــربي / ٣

 .هـ١٣٩٩القاهرة  

البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين عــلي ، الـسنن الكـبرى للبيهقـي، دار الكتــب / ٤

 .هـ١٤٢٤العلمية بيروت

ــة / ٥ ــاوى الكــبرى، دار الكتــب العلمي ــد عبــد الحلــيم ، الفت ــة، أحم ــن تيمي اب

 .هـ١٤٠٨

 م ٢٠٠٤أحمد فراج حسين، أصول الفقه الإسلامي،  بيروت / ٦

الـسالك لأقـرب المـسالك، دار الصاوي، أحمـد محمـد الخلـوتي ، بلغـة / ٧

 .المعرفة بدون تاريخ

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداالله ، البحر المحـيط في أصـول الفقـه، / ٨

 .هـ١٤١٤دار الكتبي 

الزيلعـي، جمـال الـدين عبـداالله، نـصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة، مؤســسة /٩

 .هـ١٤١٨الريان بيروت،

 التلـويح عـلى التوضـيح، مكتبـة التفتازاني، سـعد الـدين مـسعود ، شرح/ ١٠

 .صبيح بمصر بدون تاريخ



 

)٦٣٢( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

أبــو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث ، ســـنن أبي داود، المكتبـــة العـــصرية / ١١

 .بيروت بدون تاريخ

ـــالة  / ١٢ ـــسة الرس ـــصول، مؤس ـــام الف ـــف ، إحك ـــن خل ـــليمان ب ـــاجي، س الب

 .هـ١٤٠٩

لفـاظ الشربيني، شمس الدين محمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معـاني أ/١٣

 .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية المنهاج

القـــرافي، شـــهاب الـــدين أحمـــد ،  شرح تنقـــيح الفـــصول، دار الفكـــر / ١٤

 .هـ١٤٢٤

 .هـ١٩٩٤القرافي، شهاب الدين أحمد ، دار الغرب الإسلامي بيروت / ١٥

ــواء / ١٦ ــبروق في أن ــوار ال ــس ، أن ــن إدري ــد ب ــدين أحم ــهاب ال ــرافي، ش الق

 .الفروق، بدون طبعة

 الــسيوطي، عبــد الــرحمن جــلال الــدين ، الأشــباه والنظــائر ،دار الكتــب /١٧

 .هـ١٤١١العلمية بيروت 

البخاري، عبد العزيز بن أحمد ، كشف الأسرار شرح أصول البـزدوي، / ١٨

 .دار الكتاب الإسلامي بدون تاريخ

ــسن ا/ ١٩ ــن مح ــد االله ب ــد، معب ــام أحم ــذهب الإم ــول م ــي، أص ــسة ؤلترك س

 .م١٩٩٠الرسالة 

ـــب /٢٠ ـــصنائع في ترتي ـــدائع ال ـــسعود ، ب ـــن م ـــدين ب ـــلاء ال ـــاني، ع  الكاس

 .هـ١٤٢٤الشرائع،دار الكتب العلمية 



  

)٦٣٣(  راا   
 

ابن اللحام، عـلاء الـدين عـلي أبـو الحـسن القواعـد والفوائـد الأصـولية، / ٢١

 .بدون طبعة

المرداوي، علاء الدين علي سـليمان ، الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن / ٢٢

 .دون تاريخالخلاف التراث العربي ب

ابــن حــزم، عــلي بــن أحمــد ، الإحكــام في أصــول الأحكــام، دار الآفــاق / ٢٣

 .ـه١٤٠٣الجديدة بيروت

الدار قطني، علي بن عمـر ، سـنن الـدار قطنـي، مؤسـسة الرسـالة بـيروت / ٢٤

 .هـ١٤٢٤لبنان 

المـاوردي، عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـصري ، الحـاوي الكبـير دار / ٢٥

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية 

 .هـ١٤١٥مالك بن أنس، المدونة،  دار الكتب العلمية / ٢٦

ــديث/ ٢٧ ــب الح ــة في غري ــسعادات ، النهاي ــو ال ــدين أب ــد ال ــير، مج  ابــن الأث

 .هـ٣٩٩ذ١والأثر، بيروت 

ابن رشد، محمد أحمد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابـن حـزم / ٢٨

 .بدون طبعة

م القـرآن، دار الكتـب المـصرية القرطبي، محمد أحمد ، الجامع لأحكـا/ ٢٩

 .هـ١٣٨٤

السرخسي، محمد أحمد بن أبي سهل ، المبسوط، دار المعرفـة بـيروت / ٣٠

 .بدون تاريخ



 

)٦٣٤( ءاوآراء ا  ت اوا راا    

ابن النجـار، محمـد أحمـد عبـد العزيـز ، شرح الكوكـب المنـير، مكتبـة / ٣١

 .هـ١٤١٨العبيكان 

 الرازي، محمد بن أب بكر ، مختار الصحاح، المكتبة العـصرية بـيروت/ ٣٢

 .هـ١٤٢٠

ابن القيم، محمد بن أبي بكر ، أعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، دار / ٣٣

 .هـ١٤١١الكتب العلمية بيروت 

ــول، / ٣٤ ــم الأص ــب الوصــول إلى عل ــن أحمــد ، تقري ــد ب ــزي، محم ابــن ج

 .هـ١٤٢٤بيروت 

ابن حزم، محمد بن أحمد ، ملخص إبطال القياس والـرأي ، مطبعـة دار / ٣٥

 . هـ١٣٣٧دمشق 

 .هـ ١٤١٠الشافعي، محمد بن إدريس ، الأم، دار المعرفة بيروت / ٣٦

البخاري، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، دار ابـن كثـير بـيروت / ٣٧

 .هـ١٤٢٣

الترمذي، محمد بن عيسى ،سنن الترمذي، مصطفى بـابي الحلبـي مـصر / ٣٨

 .هـ١٣٩٥

يروت ابـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم  ، لـــسان العـــرب، دار صـــادر بـــ/ ٣٩

 .هـ١٤١٤

 .هـ١٤١٣الشوكاني، محمد علي ، نيل الأوطار دار الحديث، مصر / ٤٠

 .ابن قدامة، محمد موفق الدين ، المغني، مكتبة القاهرة بدون طبعة/ ٤١



  

)٦٣٥(  راا   
 

البرهــاني، محمــد هاشــم ، ســد الــذرائع في الــشريعة الإســلامية، بــدون / ٤٢

  .طبعة

سـسة ؤ الأصـول، مد ، تخـريخ الفـروع عـلىالزنجاني، محمود بن أحمـ/ ٤٣

 .هـ١٣٩٨الرسالة 

النووي، محي الدين يحي ، المجموع شرح المهذب، دار الفكـر بـدون / ٤٤

 .تاريخ

النـووي، محــي الــين يحــي ، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، بــيروت / ٤٥

 .هـ١٤١٢

مسلم بن الحجاج أبو الحسن، صـحيح مـسلم، تحيـق محمـد فـؤاد عبـد / ٤٦

 .هـ١٣٣٤العربي بيروت الباقي دار إحياء التراث 

 .هـ١٤٢٥الزرقا، مصطفى أحمد ، المدخل الفقهي العام، بيروت / ٤٧

 .هـ١٤١٣مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، دمشق / ٤٨

ــاع، دار / ٤٩ ــتن الإقن ــلى م ــاع ع ــشف القن ــف ، ك ــن يوس ــصور ب ــوتي، من البه

 .هـ١٤٠٣الكتب العلمية 

ـــصر/ ٥٠ ـــدين ، شرح مخت ـــالة الطـــوفي، نجـــم ال ـــة، مؤســـسة الرس  الروض

 .هـ١٤٠٧

 .عمر ، الاستذكار، دار المعرفة بدون تاريخ ابن عبد البر، يوسف أبو/ ٥١


